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  -جامعة تيارت –مقني بن عمار / د.تحت إشراف أ
  30/05/2018:تاريخ قبول المقال للنشر--- 22/03/2018:تاريخ إيداع المقال للمجلة 

  :ملخص

يعد إ�اء عقد العمل سلطة يقررها المشرع لأي طف من طرفي عقد العمل وذلك من خلال 

نص التشريعات على إحالات يحق فيها العامل ولصاحب العمل إ�اء عقد العمل دون أن يلحقهم جراء 

رفين استعمال ذلك أي مسؤولية، وهذا هو الإ�اء المشروع، ولكن قد يحدث أحيانا أن يسيء أي من الط

  .هذا الحق فينتهي عقد العمل انتهاءا غير مشروع، مما يعطي الطرف الآخر الحق في مطالبته بالتعويض

إ�اء عقد العمل، صاحب العمل، العامل، الإ�اء المشروع، الإ�اء غير :الكلمات المفتاحية

  .المشروع، التعويض

  

Summary : 

The termination of the employment contract is a power granted 

by the législator to bith of the parties of the employment contract 

through laws that allow the worker and the employer to terminate 

the employment contract. 

Without being held legally responsible,this is the legal 

termination,However,sometimes a party uses this right in a 
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manner inconsistent with the law,illegally terminating the 

employment relationship . 

wich gives the other party the right to claim compensation. 

Key words :Termination of the employment  

contract,employer,worker,legal termination,illegal  

termination,compensation. 

 : قدمةم

يعد عقد العمل واحدا من أكثر العقود المدنية تداولا واستخداما لما يشهده العالم من تقدم 

صناعي وتجاري واسع النطاق، ولا يختلف عقد العمل عن غيره من العقود المسماة على اعتبار أنه عقد 

ة منه عن سائر العقود مدني، إلا أن الاهتمام التشريعي بتنظيم هذا العقد جعله يختلف في جزئيات كثير 

المدنية، لاسيما فيما وفره من حماية لأحد طرفيه وهو العامل، هذا من جانب، وموازنة تلك الحماية بمصالح 

  .الطرف الآخر وهو صاحب العمل من جانب آخر

وحيث إن علاقات العمل قائمة من منطلق القوة والاستئثار ثم سيادة مبدأ سلطان الإرادة في 

  .أدى ذلك إلى ضرورة تدخل الدولة لوضع قواعد تنظيمية للعلاقة التعاقدية التعاقد، فقد

عقد العلم يخضع  -أو انقضاء–ولما كان عقد العمل يخضع لهذه الحرية التعاقدية فإن إ�اء 

  .لإرادة المتعاقدين أيضا أو للأسباب التي يحددّها القانون

  .مرجعه للعامل، أو لصاحب العمل وانقضاء عقد العمل بإرادة أحد المتعاقدين، قد يكون

ووفقا للقواعد العامة في القانون المدني فإن عقد العمل قد تنقضي بإرادة أحد المتعاقدين، ويكون 

  .مرجع هذا الانقضاء إما للعامل، أو لصاحب العمل

فإن ما يثيره عقد العمل، على مستوى الواقع العملي والقانوني، يرشدنا إلى الإجابة على 

  ما هي الأسباب الإرادية لإ�اء عقد العمل،وماهي الآثار المترتبة عنها؟: لية التاليةالإشكا
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وستتوزع أسباب الإنقضاء التي ترجع إلى تنفيذ عقد العمل، ما بين أسباب ترجع إلى العامل، 

  . وأسباب مرجعها إلى صاحب العمل

  ب العملإنهاء العقد من جانب العامل لأسباب تعود إلى صاح: المبحث الأول

لقد نص المشرع الجزائري على بعض الأسباب التي يجوز فيها للعامل إ�اء عقد العمل وهذه 

  :الأسباب يمكن بيا�ا في النقاط التالية

  

  إنهاء العقد بالإرادة المنفردة: المطلب الأول

لمقارنة انطلاقا من المبدأ العام لحرية العمل في إطار علاقة العمل، تعترف التشريعات العمالية ا

بحق العامل في الاستقالة من منصب عمله، وطلبه فسخ العقد والتحلل من التزاماته المهنية، لذلك تعتبر 

الاستقالة من الحلات القانونية لإ�اء العقد والتي أقرها التشريع الجزائري في قانون علاقات العمل، بل 

لصاحب العمل في وثيقة مكتوبة، وان لا يترك اعتبرها حقا للعامل يمارسه عند الاقتضاء شريطة أن يقدمها 

  )1(.منصب عمله إلا بعد انتهاء فترة الإخطار المسبق، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيات الجماعية

وعلى الرغم من أن حق إ�اء عقد العمل بالإرادة المنفردة مقدر قانونا لأي من طرفيه إلا أن 

، ففي الغالب الأعم يكون إ�اء عقد العمل بإرادة منفردة )2(هذا الإ�اء نادر الحدوث من جانب العامل

من جانب صاحب العمل، عدا الحالة التي يقدم فيها العامل استقالته والتي تعد إحدى صور الإ�اء 

بالإرادة المنفردة للعامل، والتي تعد حقا اختياري للعامل، فتنتج تلك الاستقالة أثرها القانوني، ولا يترتب 

                                                           
ــــادتين  -1 ـــؤرخ في  11/ 90مــــــــــــــن القــــــــــــــانون  2/وف 1/ف 68و  3/ 66ينظــــــــــــــر المــــــــــ المتعلــــــــــــــق  1990/ 11/04المـــــــــــ

  .112: بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بشير هدفي، المرجع السابق، ص
ـــطفى عبـــــد الحميـــــد عـــــدوي، الاســـــتقالة واتفاقـــــات الإ�ـــــاء الاقتصـــــادي في عقـــــد العمـــــل غـــــير محـــــدد امـــــدة، جامعـــــة  -2 مصــ

  .19: ، ص1990كلية الحقوق، بدون طبعة، المنوفية،  
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على تلك  )1(ا إنتاج أثرها في إ�اء عقد العمل دون انتظار قبول وموافقة صاحب العملعلى قبوله

  .الاستقالة، فهي تصرف من حق العامل أن يقوم به لا دخل لصاحب العمل فيها

وترتيبا على هذا تعتبر الاستقالة إ�اء بالإرادة المنفردة، إذ أ�ا عمل قانوني إرادي يصدر تعبيرا 

، وهي تتم بمجرد تقديمها بمعنى أن )2(ل في ترك العمل لدى صحب العمل بصفة �ائيةعن إرادة العام

تمامها لا يتوقف على قبول صاحب العمل لها، وينتهي �ا العقد، ولا يشترط لصحتها، أو لإنتاج أثرها أن 

  )3(.تكون مسببة

يخطر العامل �ا  ، وأن)4(ويشترط في الاستقالة العامل التي تنهي عقد العمل أن تكون كتابية

صاحب العمل كتابة، مع احتفاظ العامل بالحق في العدول عنها رغم قبول صاحب العمل لها، شريطة أن 

يتم هذا العدول في خلال أسبوع من إخطار صاحب العمل للعامل بقبول استقالته، وفي هذه الحالة تعد 

  )5(.الاستقالة كأن لم تكن

                                                           
  .289: ، ص1980أحمد شوقي المليجي، الوسيط في التشريعات الاجتماعية، بدون طبعة، مجلة القضاء، القاهرة،  -1
  .12: ، ص2008محمد محمد أحمد عجيز، الاستقالة في ضوء قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
ـــد الناصـــــــر ت -3 ــــ ــــدة، عب ـــة، دار الجامعـــــــة الجديـــ وفيـــــــق العطارــــــــ شـــــــرح أحكـــــــام قـــــــانون العمـــــــل، مؤسســـــــة البســـــــتاين للطباعــــ

  .531: ، ص1987الاسكندرية، بدون طبعة، 
ــــــــنص المــــــــادة  -4 ــــدل والمــــــــتمم علــــــــى أنــــــــه90/11مــــــــن القــــــــانون  2/ 86ت ــــــــق بعلاقــــــــات العمــــــــل المعــــ علــــــــى : "...، المتعل

  ".لهيئة المستخدمة أن يقدم استقالته كتابة العامل الذي يبدي رغبته في إ�اء علاقة العمل مع
ـــم ) 119(وذلــــــك وفـــــــق مــــــا جـــــــاء بالمــــــادة  -5 ــــد رقــــ ــــنة  12مـــــــن قـــــــانون العمــــــل المصـــــــري الجديــ طبقـــــــا لآخـــــــر  2003لســ

ـــم  ــــنة  125تعديلاتـــــــه بالقـــــــانون رقــــ ـــى أنـــــــه2010لســـ ـــد باســـــــتقالة العامـــــــل إلا إذا كانـــــــت : "م، والـــــــتي نصـــــــت علــــ لا يعتــــ

ـــة، وللعامــــــــل المســــــــتقيل أن يعــــــــ ــــاره صــــــــاحب العمــــــــل مكتوبـــــ ــــاريخ إخطــــ دل عــــــــن اســــــــتقالته كتابــــــــة خــــــــلال أســــــــبوع مــــــــن تــــ

ـــــبر الاســـــتقالة كـــــأن لا تكـــــن ـــــة تعت ـــد "بالاســـــتقالة، وفي هـــــذه الحال ـــة، الأحكـــــام العامـــــة لعقــ ـــــز عبـــــد المـــــنعم خليفــ ـــد العزي ، عبــ

  .180: ، ص2004العمل الفردي، منشأة دار المعارف، الاسكندرية، 
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ي قد اشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، حيث إنه لا يعتد ومنهنا يتضح لنا أن المشرع الجزائر 

  .، وبمفهوم المخالفة لا يعتد بالاستقالة الشفهية)1(باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة

 2002مارس  29للغرفة الإجتماعية الصادر في  235420وحسب قرار المحكمة العليا رقم 

لإستقبالها في شكل طلب كتابي ولا يسري مفعولها إلا بعد قبولها فإن الإستقالة تقدم إلى هيئة مؤهلة قانونا 

من طرف المستخدم و لا يترتب تصريح العامل عن إستقالته أمام هيئة غير مؤهلة ولا مختصة بالنظر فيها 

  .أي أثر،كما أنه لا يجوز له التراجع عنها

  حق العاملة في الإنهاء للزواج أو الحمل أو الإنجاب: المطلب الثاني 

تخضع النساء العاملات من حيث المبدأ العام إلى نفس الحقوق والالتزامات المطبقة على كافة 

العمال طبقا لمبدأ منع التمييز بين العمال لأي سبب من الأسباب، واعتبار أي نص قانوني أو اتفاقي أو 

                                                           
ـــم  -1 ـــؤرخ في  153681القــــــــرار رقـــــ ـــم القاضــــــــي : 1997/ 09/12المـــــ ــر الطعــــــــن بــــــــالنقض في الحكـــــ ـــى إثــــــ ـــــ الصــــــــادر عل

ــــدعوى  ـــدى الــــــدفع المتعلــــــق : عــــــن الوجــــــه الأول"بــــــرفض الــ ــــاعن ذلــــــك أنــــــه أبـــ المــــــأخوذ مــــــن عــــــدم رد الــــــدفوع القانونيــــــة للطــ

ـــواد  ـــة المـــــ ـــون ضــــــــدها الــــــــتي توجــــــــب علــــــــى كــــــــل مســــــــتخدم إعــــــــداد  90/11ق  79 -75 -73مخالفــــ مــــــــن طــــــــرف المطعـــــ

ــي والمحكمـــــــة  ـــم نظـــــــام داخلـــــ ـــوع إلى الحكـــــ لم تـــــــرد علـــــــى هـــــــذا رغـــــــم وروده في حيثيـــــــات الحكـــــــم حيـــــــث يتبـــــــين فعـــــــلا الرجــــ

ـــون فيــــــه أنــــــه ذكــــــر الــــــدفع المتمســــــك بــــــه ولم يـــــــرد عليــــــه صــــــراحة ــــدعوى وتأسيســــــا لعـــــــدم رده . المطعـــ وحيــــــث في معالجــــــة الــ

ــــدّ  ـــول أن إمضــــــاء العامــــــل علــــــى رصــــــيد حســــــابه أي تســــــليمه حســــــابه النهــــــائي يــ ل علــــــى صــــــراحة ذهبــــــت المحكمــــــة إلى القـــ

ــــإرادة العامــــــل . رضــــــائه بإ�ــــــاء العلاقــــــة العماليــــــة وحيــــــث أن علاقــــــة العمــــــل لا تنتهــــــي إلا بالشــــــروط القانونيــــــة وأن إ�ائهــــــا بــ

ــك الرابطــــــــة  ـــون كتابـــــــة ومعـــــــبرة صـــــــراحة عــــــــن إرادة العامـــــــل في فـــــ ـــون إلا عـــــــن طريـــــــق الاســــــــتقالة لـــــــتي يجـــــــب أن تكـــــ لا يكــــ

ــــمنيا مــــــن ــن إثبا�ــــــا بــــــالقرائن أو ضــ وحيــــــث مــــــن جهــــــة أخــــــرى فــــــإن إ�ــــــاء علاقــــــة . أي موقــــــف للعامــــــل التعاقديــــــة ولا يمكــــ

ــن ممارســــــة حــــــرة  ــــــا وناتجــــــا عــــ ــــــذلك كــــــان نزيهــــــا قانون ـــى العامــــــل ب ــــــين الطــــــرفين يتطلــــــب إثبــــــات أن رضـــ العمــــــل بالتراضــــــي ب

لــــــــلإرادة ونتيجـــــــــة تفـــــــــاوض بـــــــــين الطـــــــــرفين، وحيـــــــــث أن تســـــــــليم الحســـــــــاب النهـــــــــائي لا يكفـــــــــي لا إثبـــــــــات الاســـــــــتقالة ولا 

  ".التراضي على فك الرابطة التعاقديةلإثبات التفاوض و 



 مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة
  عاشر لا العدد 
 2018 جوان
 
 

 

 125 - الجزائر–مولاي طاھر بسعیدة / مجلة دولیة محكمة تصدرھا جامعة د

 
 

 

ه تكريس التمييز بين العمال على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو ما إلى ذلك باطلا عرفي من شأن

  )1(.وعديم الأثر بنص القانون

ومع ذلك تخضع مختلف القوانين العمالية المقارنة، وكذلك الجزائري عمل النساء لأحكام خاصة 

  )2(.الغاية منها تكريس حماية أكثر لهذه الفئة العمالية

ة العاملة أثناء فترة الحمل بعطلة الأمومة، من أجل وضع وليدها وهذا ما نصت استفادة المرأ

تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما : "على ما يلي )3(90/11من قانون  55عليه المادة 

  ".بعدها من طلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به

 02/08/1983لصادر بتاريخ  11/ 83بالرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 

تستحق المرأة العاملة التعويضات اليومية عن الفترة التي انقطعت : "على أنه 29و 28لاسيما المادتين 

  ...".فيها عن العمل وذلك لمدة أربعة عشرة أسبوعا متتالية

فعليها  حتى تستفيد المرأة العاملة من عطلة الأمومة وتستفيد من الأداءات العينية والنقدية

وجوب بفحوص طبية وكذلك وجوب إبلاغ هيئة الضمان الاجتماعي وكذلك إعلام الهيئة المستخدمة إذا  

                                                           
ــــــنص المــــــادة  -1 ــــــه 90/11مــــــن قــــــانون  17ت ـــى أن ـــ ــــدل والمــــــتمم عل ــــــق بعلاقــــــات العمــــــل المعــ ـــد باطلــــــة وعديمــــــة : "المتعل تعـــ

ـــؤدي إلى التمييــــــز  ــل الــــــتي مــــــن شــــــأ�ا أن تـــ ـــوص عليهــــــا في الاتفاقيــــــات الجماعيــــــة أو عقــــــد العمــــ الأثـــــر كــــــل الأحكــــــام المنصـــ

ــى أســـــــاس الســـــــن والجـــــــنس أو بـــــــين العمـــــــال، كيـــــــف مـــــــا كـــــــان ن وعـــــــه في مجـــــــال الشـــــــغل والأجـــــــرة  أو ظـــــــروف العمـــــــل، علـــــ

ـــة أو عـــــــــدم الانتمـــــــــاء  الوضـــــــــعية الاجتماعيـــــــــة، أو النســـــــــبية، والقرابـــــــــة العائليـــــــــة والقناعـــــــــات السياســـــــــية والانتمـــــــــاء إلى نقابــــــ

  ".إليها
ـــوان المط -2 ـــوجيز في قـــــــانون علاقـــــــات العمـــــــل في التشـــــــريع الجزائـــــــري، ديــــ ، 2012بوعـــــــات الجامعيـــــــة، أحميـــــــة ســـــــليمان، الــــ

  .139: ص
  .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 11/ 90من قانون  55المادة  -3
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كانت عاملة، وتستفيد من عطلة الأمومة قبل الوضع وبعد الوضع، ويقدر التعويض الممنوح للمرأة العاملة 

  )1().%100(طوال هذه المدة بنسبة مائة بالمائة 

من القانون  64ن بين حالات تعليق علاقة العمل بناءا على نص المادة تعتبر عطلة الأمومة م

ويعتبر أي تصرف من قبل المستخدم بإ�اء علاقة عمل المرأة خلال عطلة الأمومة دون ارتكا�ا  11/ 90

  )2(.لأي خطأ جسيم تسريحا تعسفيا وتصرفا باطلا

ل التعويضات القانونية ويتدخل في يتحقق مفتش العمل من التزام المستخدم من منح المرأة الحام

حالة إ�اءه لعلاقتها بشكل تعسفي، فيوجه له في هذه الحالة إنذار لإرجاع المرأة العاملة إلى منصب عملها 

وامتثال لأحكام قانون العمل، وفي حالة امتناعه عن ذلك يحرر ضده محضر بالمخالفة، ويحيله إلى القضاء 

إلى  2000بغرامة تتراوح بين  -على أساس هذا المحضر –المخالف  المختص، الذي يوقع على المستخدم

يعاقب كل من ارتكب مخالفة : "كما يلي  11/ 90من القانون  141دج، وهو ما قرّرته المادة  4000

إلى  2000لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشباب والنسوة بغرامة مالية تتراوح من 

  )3(".ررت المخالفة المعينةدج وتطبق كلما تك 4000

  عدم قيام صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقا لأحكام القانون - ثالثا

                                                           
ــــمان الاجتمـــــــاعي، . أ -1 ـــتر، علاقـــــــات مهنيــــــة، مقيـــــــاس قـــــــانون الضـــ ــــنة الثانيـــــــة ماســــ ــــار، محاضـــــــرات الســ د مقــــــني بـــــــن عمـــ

  .ن محاضرات غير منشورة2013سنة 
ـــون أحميـــــة ســـــليمان، التنظـــــيم القـــــانوني  -2 ـــــة، ديــ ـــــري، الجـــــزء الثـــــاني، علاقـــــة العمـــــل الفردي لعلاقـــــة العمـــــل في التشـــــريع الجزائ

  .101، ص 1998المطبوعات الجامعية، طبعة سنة 
ــــنة  -3 ــــح، علاقـــــــات العمــــــــل في ظـــــــل الإصـــــــلاحات الاقتصـــــــادية في الجزائــــــــر، دار هومـــــــة، الجزائـــــــر، طبعـــــــة ســــ ــــيد واضـــ رشـــ

  .119، ص 2003
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أجاز المشرع المصري للعامل إ�اء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بتنفيذ التزاماته الجوهرية، 

الفردي أو الجماعي  أيا كان مصدر تلك الالتزامات، سواء أكانت ناشئة عن لقانون، أو عن عقد العمل

  )1(.أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة

وبالتالي فتطبيقا لذلك ينقضي عقد العمل بالفسخ، إذا لم يقم أيّ من طرفيه بتنفيذ التزاماته، 

فعقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، التي يعتبر الفسخ فيها جزاء إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته وفقا 

في : "من القانون المدني الجزائري حيث تنص على أنه) 1/ 119(عامة، وخاصة حكم المادة للقواعد ال

العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن 

  )2(".يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك

وبناءا على ذلك فغذا تحقق إخلال صحب العمل في تنفيذ التزاماته الجوهرية، كان ذلك سببا 

مبررا للإ�اء، ويكون للعامل الحق في طلب التعويض إذا أصابه ضرر، بعض النظر عن إكثار هذا الإخلال 

د ذاته مبررا لقيام بالنسبة له، بمعنى أن الإخلال بالالتزامات الجوهرية من قبل صاحب العمل، يعتبر في ح

  )3(.العامل بالإ�اء، ولو لم يلحقه ضرر من جراء هذا الإخلال

                                                           
ـــد الفتــــــــاح زاهــــــــر، الوســــــــيط  -1 ـــود عبـــــ ــل، ج محمـــــ م، 2003، درا الإســــــــلام للطباعــــــــة والنشــــــــر، 2في شــــــــرح قــــــــانون العمــــــ

  .571: ص
  .من القانون المدني الليبي) 1/ 159(من القانون المدني المصري والمادة ) 1/ 157(تقابلها المادة   -2
ــل، امتنـــــاع صـــــاحب العمـــــل عـــــ -3 ــــاء عقـــــد العمـــ ـــتي تجيـــــز للعامـــــل إ�ـ ــى الإخـــــلال بالالتزامـــــات الــ ـــة علـــ ـــع ومـــــن الأمثلــ ن دفــ

ــــاه  ــــماح للعامــــــل بــــــالتمتع بإجازاتــــــه الســــــنوية، أو تكليــــــف العامــــــل بغــــــير رضــ ــــدم الســ الأجــــــر في المواعيــــــد المحــــــددة ســــــلفا، وعــ

ـــوفير وســــــائل الرعايــــــة  بالعمــــــل ســــــاعات إضــــــافية، وفي غــــــير حــــــالات العمــــــل الاســــــتثنائية، وعــــــدم قيــــــام صــــــاحب العمــــــل بتـــ

تمكــــــين العامـــــل مــــــن العمــــــل، وذلـــــك لأن ابتعــــــاد العامــــــل  الطبيـــــة اللازمــــــة للعامــــــل، وامتنـــــاع صــــــاحب العمــــــل متعمـــــدا عــــــن

ـــد  عــــن العمــــل مــــدة طويلــــة مــــنش أنــــه انقــــاض مهــــارة العامــــل، وإضــــعاف موهبتــــه، لعــــدم ممارســــة العمــــل، عــــادل عبــــد الحميـ

ـــم  ــــد رقـــ ــل، دراســــــة مقارنــــــة وفقــــــا لأحكــــــام قــــــانون العمــــــل الجديــ ــــنة ) 12(الفجــــــال، الإ�ــــــاء غــــــير المشــــــروع لعقــــــد العمــــ لســ

  . 87: وص 85: ، ص2009لمعارف، الإسكندرية، م، منشأة ا2003
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  إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لأسباب تعود للعامل: لمبحث الثانيا

لقد نص المشرع الجزائري على بعض الأسباب التي ترجع إلى صاحب العمل في إ�اء عقد 

  .العمل

المتعلق بعلاقات العمل المعدل  90/11من قانون ) 73(ادة وقد حدد المشرع الجزائري في الم

والمتمم، حالات على سبيل الحصر يجوز فيها لصاحب العمل أن يفسخ العقد فورا دون مراعاة مهلة 

، وسنتناول هذه الأسباب التي تؤدي إلى ا�اء عقد العمل بإرادة صاحب )1(للإخطار، دون أي علاوات

  : العمل في الآتي

  

  

  إفشاء أسرار صاحب العمل: ولالمطلب الأ

المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم قد  11/ 90من قانون  08/ 07بموجب نص المادة 

أوجب على العامل المحافظة على أسرار العمل، وترجع أهمية هذا الالتزام إلى خطورة هذه الأسرار، إذ يعد 

عامل ويوجد ضمن القواعد العامة المقررة في القانون عدم إفشاء السر المهني التزاما أساسيا يقع على عاتق ال

من القانون  107/1، كما تشير إلى ذلك المادة )2(المدني دون أن ينص عليه القانون أو لعقد صراحة

، وهو مقرر في قانون العمل وفق )3(المدني الجزائري التي تلزم العامل بأن ينفذ عمله وفق مبدأ حسن النية

يخضع العمال في اطار علاقات : "التي نصت على ما يلي 11/ 90لقانون من ا 08ف  07المادة 

أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب : العمل للواجبات الأساسية التالية

                                                           
  : ""المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 11/ 90من القانون : 73المادة  -1
  .93: ، ص2014مهدي بخدة، القانون الجزائي للعمل، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو،  -2
  ".نفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نيةيجب ت: "من القانون المدني الجزائري 1/ 107المادة  -3
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إلا  الصنع وطرق التنظيم وصفة عامة أن لا يكتشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة

  )1(".إذا فرضها القانون أو طلبتها السلطة السلمية

لذلك اعتبر المشرع قيام العامل بإفشاء أسار المنشاة التي يعمل �ا، متى أدى إلى إحداث أضرار 

  .جسيمة بالمنشأة سببا يجيز لصاحب العمل فصله من الخدمة

بإنتاج منشأته، او والأسرار هي كل من شأن إذاعته زعزعة الثقة بشخص صاحب العمل، أو 

)2(.التأثير لسلبي على حسن سير العمل فيها
  

المعدلة  11/ 90من القانون  73يشكل إفشاء الأسرار طأ جسيما وفق ما نصت عليه المادة 

ويشترط أن يترتب على إفشاء الأسرار أضرار جسيمة بالمنشاة، كما يؤدي إفشاء السر إلى زعزعة الثقة 

ا، فإذا لم ينجم عن إفشاء الأسرار ضرر جسيم بالمنشأة فلا يعد ذلك خطأ بالمنشأة، وفقدا�ا عملاءه

جسيما يبرر الفصل، وإن جاز أن يكون سببا لتوقيع جزاء تأديبي آخر على العامل، لإخلاله بواجب من 

  )3(.واجباته

، ويكون احتفاظ العامل بأسرار العمل مرهونا ببقاء المعلومات التي تناهت إليه وقت العمل سرية

أما إذا زالت ذه السرية بحيث ذاعت تلك الأسرار وأصبحت معروفة، وأمكن للغير الوقوف عليها، فلا 

  )4(.يكون هناك محل لإلزام العامل بعدم الإفشاء

                                                           
  .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 11/ 90من قانون  08/ 07المادة  -1
ـــم المصــــــــري، رســــــــالة  -2 ــــدد المــــــــدة في قــــــــانون العلـــــ ـــوان، الانقضــــــــاء المشــــــــروع لعقــــــــد العمــــــــل الفــــــــردي محــــ ــــد رضـــــ ــــد محمــــ أحمـــ

  .104: ،ـ ص2010ماجستير، غير منشورة، جامعة القاهرة، 
ــل، الجـــــــــزء الأول، دار الإســـــــــلام للطباعـــــــــة والنشــــــــــر،  -3 ـــد الفتـــــــــاح زاهـــــــــر، الوســـــــــيط في شـــــــــرح قـــــــــانون العمـــــــ ـــود عبــــــ محمــــــ

  .405: ، ص2003
ــل، دراســــــة  -4 ـــة علــــــى عقــــــد العمــــ ـــؤولية المدنيــــــة لناشــــــئة عــــــن الإخــــــلال بالالتزامــــــات المترتبـــ ســــــعد الســــــعيد المصــــــري، المســـ

  .103: هرة، بدون سنة نشر، صمقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القا
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  مخالفة ضوابط الإضراب/ وجود العامل في حالة سكر : المطلب الثاني 

  وجود العامل في حالة سكر - 01

، لأنه بمس )1(يشكل تناول المسكرات الممنوعة والتي هي الكحول والمخدرات خطأ جسيما

الآداب العامة ويشكل خطرا على أمن المؤسسة والأشخاص المتواجدين �ا سواء كانوا عمال أو زبائن أو 

وليس مجرد التناول الذي يكون سببا فيه، مرتادي المؤسسة واضح أن العلة المقصودة من المنع هي السكر 

حيث يستوي في ذلك العامل الذي يتناول المسكر الممنوع داخل العمل الذي غالبا ما يكون قد تأثر 

بمفعول المسكر وغيره الذي يتناوله خارج العمل وأثر عليه في ساعات العمل في المنشأة، ويخل بسمعتها،  

فالعلة هي السكر تدور مع جسامة الخطأ .)2(ل نتيجة هذا الفعلكما أن صاحب العمل يفقد ثقته بالعام

  . وجودا وعدما

وعلى هذا الأساس يعتبر العامل السكران أو الفاقد لعقله بفعل الكحول أو المخدرات قد 

  )3(.ارتكب خطأ جسيما يستحق عليه عقوبة التسريح دون إشعار مسبق ودون تعويض

  مخالفة ضوابط ممارسة حق الإضراب  -02 

إذا كان الإضراب  يعد احد حقوق العامل، فإن تجاوز هذا الحق، يجيز لصاحب العمل فصل 

  )4(.العامل، ليكون سيقا مسلطا على رقاب العمال

يعتبر لتشريع أن أي إضراب داخل المؤسسة يجب أن يخضع لشروط وفق ما ينص عليه القانون 

  )2(.ه القضاء في ذلكوأيد )1(02/ 90

                                                           
  .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 11/ 90من قانون  73المادة  -1
  .462: ، ص1983محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة،  -2
  .97: مهدي بخدة، المرجع السابق، ص -3
  .315: عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص -4
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السابق شروطا لإقرار أي إضراب تتمثل في انعدام التسوية الودية انعقاد  02/ 90يضع القانون 

الجمعية العامة للتصويت ونسب الحضور والتصويت عليه والإشعار بالإضراب ومواعيده وغيرها، وأي 

ي المختص في المواد خروج عن هذه الإجراءات يجعل الإضراب غير مشروع خاضع لتقدير القاض

الاجتماعية بحكم قضائي، مما يجعل مشاركة العامل في هذا التوقف الجماعي يشكل خطأ جسيما يستحق 

  )3(.عليه عقوبة التسريح وفق ما أيدته المحكمة العليا في أحد قرارا�ا

  عدم المحافظة على وسائل العمل  - 03

مات تقع على عاتق العامل بالشكل الذي لا تعتبر المحافظة على وسائل وممتلكات المؤسسة التزا

يضر بالمستخدم بقدر ما يقع على لاستخدم توفيرها لكي يؤدي العامل عمله باستعمالها بالطريقة التي لا 

، فإذا ما أخل بذلك يشكل ترفه خطأ جسيما ينهض تريحه عملا )4(تعرض صحته وقدراته لأي ضرر

وإذا كان الأمر كذلك فغنه يستوجب انتظار صدور  مشروعا، كما يشكل ذلك التصرف خطأ جزائيا،

  .حكم جزائي �ائي بشأ�ا حتى يستوفي المستخدم إجراءات التسريح

أما إذا اعتبر الإخلال من هذا الوجه خطأ تأديبيا صرفا دون إقرانه بالخطأ الجزائي فإن على رب 

العمل والعامل ووسائل العمل،  العمل إثبات عنصر العمد، وهذا ما يكون صعبا في الغالب بسبب تداخل

                                                                                                                                                    
ـــؤرخ في  02/ 90لقـــــــــانون ا -1 ـــويتها وممارســـــــــة  1990/ 02/ 06المــــــ المتعلـــــــــق بالوقايـــــــــة مـــــــــن النزاعـــــــــات الجماعيـــــــــة وتســــــ

  .231: ، ص1990/ 06حق الإضراب ج ر عدد 
ــــاريخ  -2 ـــم  1996/ 05/ 07قــــــــرار الغرفــــــــة الاجتماعيــــــــة للمحكمــــــــة العليــــــــا بتــــ ا�لــــــــة القضــــــــائية  132207ملــــــــف رقـــــ

  .191: ، ص1997لسنة  02عدد 
ــــاريخ قـــــــــرار ا -3 ـــم  2010/ 10/ 07لغرفـــــــــة الاجتماعيـــــــــة للمحكمـــــــــة العليـــــــــا بتـــــ مجلـــــــــة المحكمـــــــــة  610645ملـــــــــف رقــــــ

ــــدد  ــــنة  01العليـــــــــا عـــــ ـــــــــه الرســـــــــائل إلى المســـــــــتخدم ومفتشـــــــــية العمـــــــــل 2010لســـــ ـــــــــرت بأنـــــــــه لا يكفـــــــــي توجي ، حيـــــــــث أق

  .لاستيفاء إجراءات الإضراب
ـــــــة ســـــــليمان، التنظـــــــيم القـــــــانوني لعلاقـــــــات العمـــــــل في التشـــــــريع الج -4 ـــــــة، الجـــــــزء الثـــــــاني، أحمي ـــــــري علاقـــــــة العمـــــــل الفردي زائ

  .26: ، ص2012ديوان المطبوعات الجامعية، 
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وعلى  )1(إذ لا يمكن تكييف عملية إحداث أضرار مادية مهما كان حجمها بدون قصد كخطأ جسيم

  )2(.ذلك سار الاجتهاد القضائي الجزائري

  :خاتمة

وبعد هذا العرض السابق نكون قد وصلنا إلى �اية هذا البحث، حيث تناولت الدراسة موضوع 

الأسباب الإرادية لانقضاء عقد العمل نشير إلى أن إنتهاء عقد العمل التي تجمع بين المستخدم والعامل قد 

لعمل حتما بإنتهاء تكون بصورة قانونية و عادية وقد تكون بصورة غير عادية والأصل أن تنتهي علاقة ا

مدة العمل الأصلية أو المحددة إذا كان محدد المدة،إلى جانب ذلك نجد أن القانون والتنظيم المعمول �ما 

يجيزان إلى أحد الطرفين المتضرر منهما إ�اء علاقة العمل بمراعاة الإجراءات المتبعة في ذلك،ولقد أقر 

قا من مبدأ حرية العمل الذي تقوم عليه هذه العلاقة وهي للعامل حق الإستقالة لإ�اء علاقة العمل إنطلا

  .حق معترف به للعامل يقدمها كتابة للهيئة المستخدمة

نجد المشرع الجزائري من باب الحماية المذكورة،قد رسم شكلية خاصة للإستقالة،وهي كو�ا 

ر اجتماعية واقتصادية خطيرة، لا مكتوبة ونظرا لخطورة انقضاء عقد العمل في الحياة المعاصرة، لما له من آثا

تتوقف فقط على طرفي ذلك العقد، بل تتجاوز ذلك إلى آثار جمة على السياسات الإجتماعية 

  .والإقتصادية

  .على رجال التشريع والفقه والقضاء الأخذ بعين الاعتبار حق العامل في التعويض، جراء إ�اء عقد العمل

مال مسيرته في رعاية الطرف الضعيف في عقد العمل، وأخيرا وليس آخرا نناشد المشرع باستك

  .والتأكيد على ذلك كلما حانت الفرصة لأي تعديل تشريعي قادم

                                                           
  .96: مهدي بخدة، المرجع السابق، ص -1
ـــم  -2 ــــاريخ  157838قـــــــرار الغرفـــــــة الاجتماعيـــــــة للمحكمـــــــة العليـــــــا رقــــ حيـــــــث قضـــــــت أن الفعـــــــل  1998/ 02/ 10بتـــ

ــــتج  ــــارس نــ ــو التهــــــاون في أداء مهامــــــه كحــ ـــوب للعامــــــل وهــــ ــــته المنســـ ــك أن تعرضــــــت المؤسســــــة للرقــــــة في فــــــترة حراســ عــــــن ذلــــ

  .لا يدخل ضمن الخطأ الجسيم
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  :المراجع

  المتعلـــــــــــــــق بعلاقـــــــــــــــات العمـــــــــــــــل المعـــــــــــــــدل  1990/ 11/04المـــــــــــــــؤرخ في  11/ 90القــــــــــــــانون

  .والمتمم

 ــــــد عــــــدوي، الاســــــتقالة واتفاقــــــات الإ�ــــــاء الاقتصــــــادي في عقــــــد ا لعمــــــل مصــــــطفى عبــــــد الحمي

  .1990غير محدد امدة، جامعة المنوفية، كلية الحقوق، بدون طبعة، 

  ،أحمد شوقي المليجي، الوسيط في التشريعات الاجتماعية، بدون طبعة، مجلة القضاء، القاهرة

1980.  

  ،محمد محمد أحمد عجيز، الاستقالة في ضوء قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة

2008.  

 اصـــــر توفيـــــق العطارــــــ شـــــرح أحكـــــام قـــــانون العمـــــل، مؤسســـــة البســـــتاين للطباعـــــة، دار عبـــــد الن

  .1987الجامعة الجديدة، الاسكندرية، بدون طبعة، 

  طبقـــــا لآخـــــر تعديلاتـــــه بالقـــــانون رقـــــم  2003لســـــنة  12قـــــانون العمـــــل المصـــــري الجديـــــد رقـــــم

  م2010لسنة  125

 ــــــــد المــــــــنعم خليفــــــــة، الأحكــــــــام العامــــــــة لعقــــــــد ال ــــــــز عب ــــــــد العزي عمــــــــل الفــــــــردي، منشــــــــأة دار عب

  .2004المعارف، الاسكندرية، 

  الصـــــــادر علــــــى إثــــــر الطعــــــن بـــــــالنقض . 1997/ 09/12المــــــؤرخ في  153681القــــــرار رقــــــم

  .في الحكم القاضي
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  أحميـــــة ســـــليمان، الـــــوجيز في قـــــانون علاقـــــات العمـــــل في التشـــــريع الجزائـــــري، ديـــــوان المطبوعـــــات

  .2012الجامعية، 

 لســــــــنة الثانيــــــــة ماســــــــتر، علاقــــــــات مهنيــــــــة، مقيــــــــاس قــــــــانون د مقــــــــني بــــــــن عمــــــــار، محاضــــــــرات ا

  .ن محاضرات غير منشورة2013الضمان الاجتماعي، سنة 

  أحميـــــة ســـــليمان، التنظـــــيم القـــــانوني لعلاقـــــة العمـــــل في التشـــــريع الجزائـــــري، الجـــــزء الثـــــاني، علاقـــــة

  .1998العمل الفردية، ديون المطبوعات الجامعية، طبعة سنة 

 ل في ظــــــل الإصـــــــلاحات الاقتصــــــادية في الجزائـــــــر، دار هومـــــــة، رشــــــيد واضـــــــح، علاقــــــات العمـــــــ

  .2003الجزائر، طبعة سنة 

  ــــــاح زاهــــــر، الوســــــيط في شــــــرح قــــــانون العمــــــل، ج ، درا الإســــــلام للطباعــــــة 2محمــــــود عبــــــد الفت

  .م2003والنشر، 

  عـــــــادل عبـــــــد الحميـــــــد الفجـــــــال، الإ�ـــــــاء غـــــــير المشـــــــروع لعقـــــــد العمـــــــل، دراســـــــة مقارنـــــــة وفقـــــــا

م، منشــــــــــــــأة المعــــــــــــــارف، 2003لســــــــــــــنة ) 12(ل الجديــــــــــــــد رقــــــــــــــم لأحكــــــــــــــام قــــــــــــــانون العمــــــــــــــ

  .2009الإسكندرية، 

  ،ــــــــزي وزو ــــــــي للعمــــــــل، الأمــــــــل للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيــــــــع، تي مهــــــــدي بخــــــــدة، القــــــــانون الجزائ

2014.  

 يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية: "القانون المدني الجزائري."  

  بعلاقات العمل المعدل والمتممالمتعلق  11/ 90من قانون  08/ 07المادة.  
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  ـــــم أحمـــــد محمـــــد رضـــــوان، الانقضـــــاء المشـــــروع لعقـــــد العمـــــل الفـــــردي محـــــدد المـــــدة في قـــــانون العل

  .2010المصري، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة القاهرة، 

  محمـــــــود عبـــــــد الفتـــــــاح زاهـــــــر، الوســـــــيط في شـــــــرح قـــــــانون العمـــــــل، الجـــــــزء الأول، دار الإســـــــلام

  2003للطباعة والنشر، 

  ســــــعد الســــــعيد المصــــــري، المســــــؤولية المدنيــــــة لناشــــــئة عــــــن الإخــــــلال بالالتزامــــــات المترتبــــــة علــــــى

عقـــــد العمـــــل، دراســـــة مقارنـــــة، رســـــالة ماجســـــتير غـــــير منشـــــورة، جامعـــــة القـــــاهرة، بـــــدون ســـــنة 

  .نشر

  ،1983محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة.  

  المتعلـــــــق بالوقايـــــــة مـــــــن النزاعـــــــات الجماعيـــــــة  1990/ 02/ 06المـــــــؤرخ في  02/ 90القـــــــانون

  1990/ 06وتسويتها وممارسة حق الإضراب ج ر عدد 

  ملــــــــــــف رقــــــــــــم  1996/ 05/ 07قــــــــــــرار الغرفــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة للمحكمــــــــــــة العليــــــــــــا بتــــــــــــاريخ

  .1997لسنة  02ا�لة القضائية عدد  132207

  ملــــــــــــف رقــــــــــــم  2010/ 10/ 07قــــــــــــرار الغرفــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة للمحكمــــــــــــة العليــــــــــــا بتــــــــــــاريخ

  .2010لسنة  01مجلة المحكمة العليا عدد  610645

  أحميــــــــة ســــــــليمان، التنظــــــــيم القــــــــانوني لعلاقــــــــات العمــــــــل في التشــــــــريع الجزائــــــــري علاقــــــــة العمــــــــل

  .الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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  1998/ 02/ 10بتـــــــــاريخ  157838قـــــــــرار الغرفـــــــــة الاجتماعيـــــــــة للمحكمـــــــــة العليـــــــــا رقـــــــــم 

ت أن الفعـــــل المنســـــوب للعامـــــل وهـــــو التهـــــاون في أداء مهامـــــه كحـــــارس نـــــتج عـــــن حيـــــث قضـــــ

  .ذلك أن تعرضت المؤسسة للرقة في فترة حراسته لا يدخل ضمن الخطأ الجسيم

  

  

  

  

 


